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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) أ (١٧البند 
المــسائل المتعلقــة بــسياسات الاقتــصاد    

        التجارة الدولية والتنمية: الكلي
  مشروع قرار: ∗فيجي    

    
التــدابير الاقتــصادية الانفراديــة بوصــفها وســيلة للقــسر الــسياسي والاقتــصادي      

  البلدان النامية ضد
  ،معية العامةإن الج  
  ميثاق الأمم المتحدة،هذا الصدد في في المنصوص عليها  إلى المبادئ إذ تشير  
 بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين         صلة إعلان مبادئ القانون الدولي المت     وإذ تعيد تأكيد    

 دولـة  ة لأي ـيجـوز   أنـه لا عـدة منـها   أمـور   علـى الـذي يـنص   )١(الدول وفقا لميثاق الأمـم المتحـدة      
ام تــدابير اقتــصادية أو سياســية انفراديــة أو أي نــوع آخــر مــن التــدابير، أو تــشجيع         اســتخد

  ،استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية
ــا    ــضع في اعتباره ــتي تحكــم   وإذ ت ــة ال ــادئ العام ــادل نظــام   المب ــدولي  الالتب تجــاري ال

لأمم المتحدة ومنظمـة    االواردة في قرارات    وهي المبادئ    ،التنمية التي تخدم    والسياسات التجارية 
  ، بالموضوع ذات الصلةهما وأحكامهماالتجارة العالمية وقواعد

__________ 
 . والصين٧٧ الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ الدولباسم   ∗  

 .، المرفق)٢٥-د (٢٦٢٥ قرارلا  )١(  
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ــا وإذ تـــــشير   ــ ٢٢ المـــــؤرخ ٤٤/٢١٥ إلى قراراتهـــ  ١٩٨٩ديـــــسمبر /انون الأولكـــ
ــؤرخ ٤٦/٢١٠ و ــانون الأول٢٠ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٤٨/١٦٨  و١٩٩١ديـ ــانون ٢١ المـ  كـ

 ٥٢/١٨١  و١٩٩٥ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٥٠/٩٦  و١٩٩٣ديـــسمبر /الأول
ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١٨الم ــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٤/٢٠٠  و١٩٩٧دي دي
 المــــــؤرخ ٥٨/١٩٨  و٢٠٠١ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢١ المـــــؤرخ  ٥٦/١٧٩  و١٩٩٩
ــسمبر /كــانون الأول ٢٣ ــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٦٠/١٨٥  و٢٠٠٣دي  ٢٠٠٥دي
ــؤرخ ٦٢/١٨٣ و ــانون الأول١٩ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٤/١٨٩  و٢٠٠٧ديـ ــانون ٢١ المـ  كـ

  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ ٦٦/١٨٦ و ٢٠٠٩ديسمبر /الأول
 يـؤثر تـأثيرا     انفراديـة قتـصادية قـسرية     اتـدابير   إلى   اللجوء لأن ها بالغ القلق  وإذ يساور   
في  اقتـصاد البلـدان الناميـة وجهودهـا الإنمائيـة، ويخلـف أثـرا سـلبيا عامـا          في بوجـه خـاص     ضارا

نظـام  من أجل الانتقـال إلى      ي العالم الصعيدالجهود المبذولة على    وفي  التعاون الاقتصادي الدولي    
  ، الأطراف غير تمييزي ومنفتحمتعددتجاري 

ة في الميثـاق     بأن تلك التدابير تشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي الـوارد           وإذ تقر   
  لنظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف،والمبادئ الأساسية 

  ؛)٢( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١  
سـتخدام  لوضـع حـد لا  عالـة   المجتمـع الـدولي علـى اتخـاذ تـدابير عاجلـة وف            تحث  - ٢  

  أو المعنيـة  ضد البلدان النامية لم تـأذن بهـا أجهـزة الأمـم المتحـدة                انفراديةقتصادية قسرية   اتدابير  
المبادئ الأساسية للنظـام   وتخل ب مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة         تتنافى مع   

  التجاري المتعدد الأطراف؛
 أن يــدين وأن يــأبى فــرض اســتخدام مثــل هــذه التــدابير بــالمجتمع الــدوليتهيــب   - ٣  

  ؛وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان الناميةك
تتــسم بهــذا يفــرض مــن تــدابير   إلى الأمــين العــام أن يواصــل رصــد مــا تطلــب  - ٤  
  ؛والتنمية التجارة في لدان المتضررة، بما في ذلك أثرها البفي أثر تلك التدابير ودراسة الطابع

 الـسبعين   إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا        تطلب أيضا   - ٥  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  

__________ 
  )٢(  A/68/218.  
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	التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في هذا الصدد في ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة() الذي ينص على أمور عدة منها أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
	وإذ تضع في اعتبارها المبادئ العامة التي تحكم  نظام التبادل التجاري الدولي والسياسات التجارية التي تخدم التنمية، وهي المبادئ الواردة في قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وقواعدهما وأحكامهما ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تشير إلى قراراتها 44/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 46/210 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 48/168 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/181 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/200 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/179 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/198 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/185 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/183 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/189 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 66/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن اللجوء إلى تدابير اقتصادية قسرية انفرادية يؤثر تأثيرا ضارا بوجه خاص في اقتصاد البلدان النامية وجهودها الإنمائية، ويخلف أثرا سلبيا عاما في التعاون الاقتصادي الدولي وفي الجهود المبذولة على الصعيد العالمي من أجل الانتقال إلى نظام تجاري متعدد الأطراف غير تمييزي ومنفتح،
	وإذ تقر بأن تلك التدابير تشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي الواردة في الميثاق والمبادئ الأساسية لنظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تحث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوضع حد لاستخدام تدابير اقتصادية قسرية انفرادية ضد البلدان النامية لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة المعنية أو تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتخل بالمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛
	3 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدين وأن يأبى فرض استخدام مثل هذه التدابير كوسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية؛
	4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد ما يفرض من تدابير تتسم بهذا الطابع ودراسة أثر تلك التدابير في البلدان المتضررة، بما في ذلك أثرها في التجارة والتنمية؛
	5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

